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                                                               دور التكملة في علاج الإجراء الباطل
 
  دور التكملة في علاج الإجراء الباطل 

 

 

 
 لملخـصا

إن علاج الإجراء الباطل بالتكملة يُعد من أهم الوسائل المستخدمة في إصلاح البطلان 

الإجرائي, إذ يتم من خلال منح محكمة الموضوع السلطة في تقدير إصلاح الخطأ من قبل 

بناءً على طلبهم, وفي ضوء ما يحدد القانون أو تقرره المحكمة من مُدد يجب الخصوم, 

مراعاتها من قبل الخصوم لتقديم ما يعالج الإجراء الخاطئ أو استكمال ما نقص من إجراءات, 

نوضح ذلك من خلال بيان موقف قانوني المرافعات المدنية العراقي والمصري, مع توضيح 

فية التعامل مع هذه الإجراءات المعيبة, وكيفية معالجتها في ظل دور القضاء العراقي في كي

 .1969لسنة  83انعدام النصوص الصريحة في قانون المرافعات المدنية رقم 

جراء, الباطل, المعيب, التكملة, القانون, السلطة, تقدير, إصلاح, إعلاج, الكلمات المفتاحية:

 القضاء العراقي.
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 The role of complement in the treatment 

of invalid procedure 

  

 

 
 
 
Abstract 

 

Correcting the invalid procedure by complementing it is one of 

the most important means used in correcting procedural nullity, as 

it is granted by granting the trial court the authority to assess the 

correction of the error by the litigants, at their request, and in light 

of what the law determines or the court decides, extended periods 

that must be taken into account by the litigants. To provide what 

addresses the wrong procedure or complete the missing 

procedures, we explain this through a statement of the position of 

the Iraqi and Egyptian civil pleadings, while clarifying the role of 

the Iraqi judiciary in how to deal with these defective procedures, 

and how to address them in light of the lack of explicit provisions 

in the Civil Procedure Code No. 83 for the year 1969. 

key words: Treatment, repair, procedure, falsehood, defective, 

supplement, law, authority, assessment, Iraqi judiciary. 
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 مقدمةلا 

   التعريف بالموضوع وأهميته  
إن علاج الإجراء المعيب بالتكملة يُعد من أبرز الطرق المستخدمة للحد من آثار البطلان 
الإجرائي, وتلافي النتائج المترتبة على الحكم بالبطلان, من الطعن وتأخر في تنفيذ الحكم, فضلًا 

دة عن الآثار التي يتركها إضراراً بمصلحة الخصوم, بطريق قيام المحكمة بمنح أطراف الدعوى م
 معينة يتم من خلالها معالجة العيب, وبما يتناسب مع طبيعته.

 مشكلة البحث 
تتجسد مشكلة البحث في عدم وجود نظرية عامة لمعالجة البطلان الإجرائي في قانون المرافعات 

, فانعكس بشكل واضح على الموضوعات الداخلة ضمنه, ومن 1969لسنة  83المدنية العراقي رقم 
ة الإجراء الباطل بالتكملة, وهو ما كان له دور في فهم المحكمة المختصة مدى ذلك آليات معالج

حدود سلطتها في منح الخصوم المهل التي يتطلبها استكمال النقص الإجرائي ورقابة محكمة التمييز 
 الاتحادية عليها.

  هدف البحث
ء الباطل بالتكملة, يتحدد هدف البحث في إلقاء الضوء على المعالجة التشريعية لإصلاح الإجرا

ودور محكمة التمييز الاتحادية في الرقابة على أعمال محاكم الموضوع للجزاء الإجرائي, وإسباغ 
 الوصف القانوني الصحيح عند تقرير الحكم ببطلان الإجراء القضائي. 

   منهجية البحث
من خلال تحليل نصوص قانون المرافعات  اعتمدنا المنهج التحليلي عند طرح المادة العلمية, 

, وتحليل موقف القضاء العراقي من خلال استعراض قرارات 1969( لسنة 83المدنية العراقي رقم )
المحاكم المختصة, بالإضافة إلى المنهج المقارن من خلال بيان موقف قانون المرافعات المدنية 

 .1968( لسنة 13والتجارية المصري رقم )
 خطة البحث 

 ,الإجراء الباطل التكملة في علاجمفهوم  تناولنا البحث عبر مبحثين, الأول يتضمن البحث في
ضوابط التكملة في ل الباطل, والآخرالإجراء  تعريف التكملة في علاجل مقسماً على مطلبين: الأول

بالتكملة, وهو مكون  الباطلالإجراء  معالجة الباطل, أما الثاني فسنتناول فيه أحكامالإجراء  علاج
 معالجة في المحكمة سلطة لتكملة الإجراء الباطل, والآخر التشريعية المعالجة من مطلبين: الأول

 بالتكملة. الباطلالإجراء 
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 الإجراء الباطل التكملة في علاجمفهوم  /ولالمبحث الأ  

لكن مع ذلك نجد  صل,جرائي المعيب وهذا هو الأيمثل البطلان الجزاء القانوني للعمل الإ
صول جرائي بتكملته وفق الأصلاح النقص الإإبرزها ألعل  ,المشرع يضع المعالجات الوقائية للحد منه

التكملة في علاج الإجراء ول لتعريف لى مطلبين, الأعالقانونية, مما تقدم سوف نقسم هذا المبحث 
 .  طلضوابط التكملة في علاج الإجراء الباما الثاني سيكون لأالباطل, 

 الإجراء الباطل التكملة في علاجتعريف  /ولالمطلب الأ 
للتكملة في المعدل, تعريفا  1969لسنة  83لم يحدد قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 

ن هنالك تعريفات عدة تدور جميعها أنجد فما على مستوى الفقه القانوني أالإجراء الباطل,  معالجة
والذي يستلزم المشرع  ,صلاح النقص الحاصل فيهإحول معنى مشترك يعكس حقيقة ثابتة, تتمثل في 

 توافره للحكم بصحة الإجراء القضائي .
إضافة المستلزمات التي تنقص الإجراء القضائي ))يقصد بتكملة الإجراء القضائي المعيب هو 

 . (1)((المعيب فيه, فإن أمكن تكملته عد صحيحاً أو تصحح المقتضى 
صابه العيب في البيان أو أأن يضاف إلى الإجراء القضائي الذي )) يضاَ أومن تلك التعاريف    

ن يتم التصحيح في الميعاد المقرر أوبشرط  ,وبما يصحح بطلانه ,الشكل أو العنصر الذي ينقصه
 .(2)((قانوناً 

ضافة ما يكمله أو يعدل ما يوجد به إ )) :جرائي بالتكملة بأنهالإعرف أيضاً تصحيح البطلان 
 .(3)((لى بطلانهإمن عيوب أدت 

إضافة المقتضى الذي ينقص الإجراء أو تصحيح المقتضى المَعيب : )) نهأوهناك من عرفه ب
 . (4)((فيه

ح بين تتباين التعريفات المتقدمة في تحديد معنى التصحيح بالتكملة, من حيث صور التصحي
 خر.و كلاهما , فكل منها يركز على جانب دون الآأصلاح العيب إو أضافة النقص إ

حدى الوسائل المهمة في إن التعريف المناسب لمعنى التكملة بوصفها إمما تقدم يمكن القول 
 :تصحيح الإجراء الباطل انطلاقا من وجوب اتصاف التعريف بالعمومية الجامعة المانعة تعريفها بأنها

صول لى الإجراء القضائي المعيب وفق الأإي نص عليه المشرع ذضافة المستلزمات الضرورية ال))إ
, أو إصلاح ضافةن تتم فيها الإأوالمدة التي يجب  , أو التصحيح,ضافةالقانونية المتعلقة بكيفية الإ

 .(5)((وعلى النحو الذي يحقق الغاية من الإجراء القضائي العيب,
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 التكملة في علاج الإجراء الباطل ضوابط /المطلب الثاني 

إن قيام المحكمة بمعالجة الإجراء المعيب أو الناقص لا يكون متاحاً أمام الخصوم بشكل 
برزها ألعل  ,مراعاتها لتكملة الإجراء القضائي الباطل يتطلب مطلق, بل يجب أن تكون هنالك ضوابط

 : (6)كما يأتيثلاثة وهي 
 الجة ابتداءً أولًا: قابلية النقص للمع

ن يضاف أب ,صولية وفقا لما حدده القانون للإصلاح بالتكملة الأ ن يكون النقص قابلاً أذ يجب إ
لى الإجراء القضائي الباطل ما يكمل نقصه, وتتم هذه العملية بإضافة المستلزمات التي يتطلبها إ

, سواء اً يكون بإضافة الموضوع الذي يجعله صحيح ذاً إفالتصحيح  ,القانون لصحة الإجراء القضائي
كنقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى كعنوان المدعي  ,نقصا شكلياَ النقص كان هذا 

و التمثيل أهلية ن النقص المراد تكملته نقصا موضوعياَ كعيب الأاو كأ, (7)أو المدعى عليه مثلا
؛ كونه تكملةلل لن يكون قابلاً و  يخرج من نطاق المعالجة وهري ن العيب الجأ, وهذا يعني (8)القانوني

, وفي جميع الأحوال ليس للمحكمة المختصة تقرير (9)أفرغ الإجراء القضائي من محتواه وغايته
البطلان الإجرائي ما دامت لم تحدد موعداً لنظر الدعوى, ولم تبلغ الخصوم بالموعد المحدد 

, لتعذر القيام بمعالجته, سواء (11)سبة للإجراء المعدوم أو المستحيل, وكذلك الحال بالن(10)للمرافعة
كانت الاستحالة مادية كما في بطلان تقرير الخبرة المؤدية إلى هلاك موضوع الدعوى, أو استحالة 

 . (12)قانونية, كما في انتهاء الميعاد القانوني للقيام بعمل أو إجراء ما

علماً أن مفهوم التكملة ليس بالضروري أن ينصب على العمل المعيب أو الناقص ذاته, إذ لا 
مانع من إحلال عمل آخر لمعالجته, إذا أدى الدور الذي من خلاله تحقيق الآثار والنتائج القانونية 

 .(13)المطلوبة تماشياً مع مفهوم الغاية من التصرف الإجرائي
 قص قبل الدفع بالبطلانستكمال الن: وجوب اثانياً 

جرائي تقرر ن القاعدة العامة في القانون الإأكمال النقص قبل التمسك بالبطلان, ذلك إن يتم أ
و ذلك الدفع, ويمكن أتتحدد بوقت تقديم هذا الطلب  اً و دفعأ اً ن حقوق الخصم الذي يقدم طلبأ

ذ إتصل بالنظام العام, او أجرائي قد تعلق بمصلحة خاصة كان البطلان الإأالتصحيح بالتكملة سواء 
مكن تكملة النقص وعلى النحو الذي يجعل الإجراء القضائي أن النظام العام لن يضار طالما إ

, على خلاف قانون المرافعات المدنية المصري, فجعل التصحيح جائزاً, ولو بعد التمسك (14)صحيحا
عن القاعدة العامة, وجعل من إمكانية التصحيح استثناءً رغبة  بالبطلان, بذلك خرج المشرع المصري 

 .(15)منه في الحد من آثار البطلان
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 النقص لاستكمال ةثالثا: وجوب مراعاة المدة المحدد  

ويتضمن  ,ن تتم التكملة في الميعاد الذي يحدده القانون للقيام بالإجراء المراد تكملتهأذ يجب إ
 ي:أتهذا الشرط جملة من المسائل كما ي

حدده القانون سلفا  اً قانوني اً يكون ميعاد إما أن ,ن الميعاد الواجب مراعاته من قبل الخصومإ -أ
يكون ميعادا قضائيا حددته المحكمة  , أو(16)يام مثلاً أو عشرة أ اً بمدة معينة قد تكون شهر 

د المحدد المناسب اعيجل أو المتقديرية في تحديد الألقاضي سلطة النزاع, فيمنح في االناظرة 
, كما لو تغيب المدعى عليه عن الحضور, فللقاضي (17)لإكمال النقص لغرض التصحيح

كمال إلى موعد آخر بعد التبليغ الصحيح, وفي كلتا الحالتين يجب إالقيام بتأجيل الجلسة 
 .لتكملة يصبح غير جائزن التصحيح باإالنقص خلال الميعاد المحدد وبخلاف ذلك ف

, فإن على الخصم لا يمثل حقاً يمنح للخصوم بقدر ما يكون التزاماً يفرضن هذا التصحيح إ -ب
ذلك سوف يعرضه للمسؤولية القانونية, إضافة إلى تقرير البطلان الإجرائي, المتمثل بالجزاء 

نية والتجارية ن قانون المرافعات المدإفاستكمال النقص, أو معالجته, المترتب على عدم 
:)) ( منه, والتي جاء فيها99المصري قرر فرض العقوبة, وحسب ما نصت عليه المادة )

تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو 
عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة, بغرامة لا 

في ن المشرع العراقي أفي حين عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيها.....((, تقل 
( من قانون 99( من قانون المرافعات المدنية جاء على خلاف المادة )50,47المادتين )

الحكم بالغرامة واقتصرتا على تقرير  الم تتضمنإذ  ,المرافعات المدنية والتجارية المصري 
 .(18) و قضاءً أجرائي عند عدم القيام بالتصحيح في الميعاد المحدد له قانوناَ البطلان الإ

لى بطلان عريضة الادعاء إيضا أؤدي تعدم مراعاة هذا الشرط النتيجة المترتبة على ن إ -ت
لدى عطف النظر على القرار )) وهو ما قضت به محكمة التمييز الاتحادية في العراق 

اعتبار  23/12/2008للقانون لأن المحكمة قررت بتاريخ نه صحيح وموافق أالمميز وجد 
التي أصدرت الحكم  ,الدعوى مستأخرة لحين تمكين المستأنف من مراجعة محكمة البداءة

لى إولى( من )أ( ولى )المدعى عليها الأالمستأنف بغية تصحيح اسم المستأنف عليها الأ
وتكليف وكيل المستأنف  ,البداءة)م( في عريضة الدعوى والحكم البدائي من قبل محكمة 
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 ,قررت المحكمة اعتبار الدعوى مبطلة بحكم القانون  31/12/2009وبتاريخ  ,بمتابعة ذلك 

وذلك لتجاوز المدة الستة أشهر وعدم مراجعة أي من الطرفين لتصحيح الخطأ المطلوب من 
من قانون ( 2ف/83ن المادة )إوحيث  ,قبل وكيل المستأنف لدى محكمة البداءة المختصة

ذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة إ)) أنه: المرافعات المدنية نصت على
, وبذلك يكون القرار المميز قد التزم وجهة (ستة أشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون(

النظر القانونية السليمة قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز, 
 .(19)((ر القرار بالاتفاق وصد

تجدر الاشارة أخيراً إلى أن التصحيح ينتج أثره فورياً دون أن يكون هنالك أي أثر رجعي؛ ذلك 
 . (20)أن العبرة تكمن بتحقق الإجراء الصحيح كاملاً 

 حكام معالجة الإجراء الباطل بالتكملةأ /المبحث الثاني
من بينها تكملة ما  ,دةدعمتبوسائل جرائية في كيفية معالجة الإجراء الباطل تتباين القوانين الإ

خرى, وراق الأو الأأصلاح الخطأ الحاصل في عريضة الدعوى إو أ ,و مستنداتأنقص من بيانات 
 ,بالتكملة المعالجةمن العراقي والمصري المرافعات المدنية قانون لى بيان موقف إعليه سنتطرق 

 تي :وذلك في مطلبين, يمكن بيانهما على النحو الآ ,موقف القضاء العراقي منهالى إبالإضافة 
 لتكملة الإجراء الباطلالمعالجة التشريعية  /ولالمطلب الأ 

البطلان  إصلاحالمعدل عالج  1969لسنة  83قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  إن
على ))نه أ( نصت على 1ف/47(, فالمادة )50,47جرائي بالتكملة, من خلال نص المادتين )الإ

وقائمة بالمستندات  ,ن يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهمأالمدعى عند تقديم عريضة دعواه 
و وكيله على كل أن يوقع هو أويجب عليه  ,مرفقا بها صورا من هذه المستندات ,ليهاإالتي يستند 

من المادة نفسها  2ما ف/أ, ((حكمة بتبليغها للخصموتقوم الم ,قراره بمطابقتها للأصلإمع  ,ورقة
ذا لم ترافق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة إلا تقبل عريضة الدعوى )) فجاء فيها:

وكانت  ,قامتها خلال مدة معينةإالتي يجب  ى ذا كانت الدعوى من الدعاو إلا إ( من هذه المادة, 1)
لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة بأحكام )) (3ف/)ما أ ,((هذه المدة على وشك الانتهاء

بعد تقديم المستندات والصور, وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة أشهر  لاإ( من هذه المادة 2الفقرة )
 .((من تاريخ دفع الرسم, تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون 
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و نقص في البيانات الواجب أ أذا وجد خطإ: ))نهأمنه فقد نصت على  ( 1ف/ 50ما المادة )أ 

و المحل أو المدعى عليه أو المدعى أن يجهل المدعى به أنه إذكرها في عريضة الدعوى من ش
 ,صلاحه خلال مدة مناسبةإجراء التبليغ بطلب من المدعى إبحيث لا يمكن  ,المختار لغرض التبليغ

تقرر المحكمة إبطال فقد نصت على أنه: )) 2ما ف/أ, ((من المحكمةلا تبطل العريضة بقرار إو 
 .(21)((( من هذه المادة1لتكليفه بما ورد في الفقرة ) ,عريضة الدعوى إذا تعذر تبليغ المدعي

صلية ن يرفق مع عريضة دعواه النسخة الأأعلاه توجب على المدعي أ ( 47ن المادة )أيلاحظ 
 ,و وكيله عليهاأن تتضمن توقيع المدعي أوالتي يجب , ها للمحكمةويقدم ,من المستندات مع صورها

لى عدم قبول الدعوى إن عدم تقديم المستندات وصورها يؤدي إوتأييد كونها مطابقة للأصل, هذا و 
ن إومع ذلك ف وشكت على الانتهاء فهنا تقبل الدعوى,أمالم تكن تلك الدعوى مقيد رفعها بمدة محددة 

شهر ابتداءَ من تاريخ دفع ألا بعد استكمال النواقص وخلال مدة اقصاها ثلاثة إالمحكمة لن تنظرها 
 . (22)ن عريضة الدعوى تعد مبطلة بحكم القانون إوبخلاف ذلك ف ,الرسم

يمكن تصحيح الخطأ أو النقص في عريضة الدعوى الأمر الذي من فعلاه أ ( 50ما المادة )أ
شأنه تجهيل المدَعى عليه أو يؤدي إلى عدم امكانية تبليغه, فتطلب المحكمة من المدَعي وخلال مدة 

ن أو  ,و النقص الذي شاب عريضة الدعوى أو تصحيح الخطأ أنها مناسبة لاستكمال أترى المحكمة 
كما ظهر ذلك في قرارات . (23)لمحكمة تقرر إبطال عريضة الدعوى عدم مراعاة ذلك سوف يجعل ا

محكمة التمييز الاتحادية بأنه: ))غير صحيح ومخالف للقانون, وذلك لأن محكمة الموضوع أبطلت 
عريضة الدعوى في الجلسة الأولى بعد أن أعُيدت ورقة تبليغ المدعى عليه قرر تبليغه لكونه لا يسكن 

ي عريضة الدعوى, وأنها طلبت من وكيل المدعية في نفس الجلسة بيان عنوانه نفس العنوان المثبت ف
( من قانون المرافعات 50الصريح فأجاب بأنه لا يعلم عنوانه حالياً, فكان يقتضي عملاً بأحكام المادة )

المدنية إفهامه خلال مدة مناسبة لبيان عنوان المدعى عليه لغرض تبلغه, وعند عدم تقديمه العنوان 
 .(24)((خلال مدة الإمهال تبطل عريضة الدعوى 

 ,علاهأ ن المحكمة ملزمة بإصدار قرار ببطلان عريضة الدعوى في كلتا المادتين أجدير بالذكر 
حتى يستطيع  ,ولى تقرر البطلان بحكم القانون والثانية تقرر البطلان بقرار من المحكمةرغم كون الأ

 .(25)( من نفس القانون 216نص عليه المادة )المدعى الطعن بقرار البطلان وفقا لما ت
فقد  المعدل, 1968لسنة  13قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ب أما فيما يتعلق

إذ نصت ( منه, 23 , 22من خلال نص المادتين ) تصحيح الإجراء الباطل بالتكملةالمشرع عالج 
وذلك  ,و ضمناً أذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة إيزول البطلان )) :نهأ( منه على 22المادة )

 .((فيما عدا الحالات التي يتعلق البطلان فيها بالنظام العام
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يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك )) :نهأ( منه فقد نصت على 23ما المادة )أ 

فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر  ,أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ىعل ,بالبطلان
 .((ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه ,في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه

خذ بها ن ذلك لا يمنع من الأألا إ ؛ن لم يصرح بطريقة التصحيح بالتكملةإفهذا النص و 
خضاعها الشروط إو  ,اء القضائي الباطلليها لتصحيح الإجر إحدى الطرق التي يتم اللجوء إباعتبارها 

, وتطبيقاً لنص المادتين أعلاه من قانون المرافعات المدنية (26)التي بينتها المادة لجواز التصحيح
البطلان المترتب على عدم توقيع في إحدى قراراتها بأنه: )) محكمة النقض المصريةالمصري, قررت 

لسنة  117من قانون  37بموجب المادة  الاستئنافصحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محكمة 
تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقبول على الصحيفة قبل  يجوزيتعلق بالنظام العام,  1983
, قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الاستئناف تأسيساً على بالاستئنافميعاد الطعن  انقضاء

حيفة بانتفاء حقهِ في الحضور والمرافعة أمام محكمة إقرار محامي الطاعنة الذي وقع على تلك الص
الاستئناف, لا خطأ, لا يغير من ذلك حضور محام عنها مقبول أمام المحكمة المذكورة حال نظر 

 .(27) الاستئناف((
 سلطة المحكمة في معالجة الإجراء الباطل بالتكملة /المطلب الثاني

وكلها المشرع للقاضي في تصحيح أدوار ومهام أيمكن الوقوف على سلطة المحكمة من خلال 
 :أتيوجه هذه السلطة ما يأبرز أالإجراء الباطل, ولعل 

 زية على منح المهل القانونيةيالرقابة التمي /الفرع الأول
محكمة التمييز الدور الرقابي على عمل محكمة الموضوع في تصحيح الإجراء الباطل, تؤدي 

بالبطلان من خلال منح أطراف الدعوى المهلة الكافية لاستكمال مكانيتها تلافي الحكم إن من لأ
و أصلاح الخطأ إن الرقابة التمييزية توجب على محكمة الموضوع الطلب من المدعي إجراء, إذ الإ
 , وبعد ذلكضافة ذلك النقص خلال المهلة القانونيةإو أصلاح الخطأ إضافة النقص ثم امتناعه عن إ

  :ها بأنهتقرار  إحدى ذ جاء فيإ, قانوناً  اكون قرار المحكمة صحيحتقضي الحكم بالبطلان لي
بطال عريضة إن أذلك  نه غير صحيح ومخالف للقانون,ألدى عطف النظر في الحكم المميز وجد ))

ن يجهل أالدعوى بقرار من محكمة بداءة العمارة لوجود نقص في البيانات الواجب ذكرها من شأنه 
جراء إبحيث لا يمكن  ,و المحل المختار لغرض التبليغأالمدعى عليه و أو المدعي أالمدعى به 

والمتمثلة بعدم ذكر لقب ومهنة ومحل  ,( من قانون المرافعات المدنية50التبليغ استنادا لأحكام المادة )
وثانيا  ,ضافة البيان الناقصإو أصلاح الخطأ إالطلب من المدعي  ولاً أقامة المدعى عليه يتطلب إ

بطال إن المحكمة قررت أضافة البيان الناقص خلال تلك المدة, وبما إو أصلاح الخطأ إامتناعه عن 
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عريضة الدعوى دون تكليف وكيله المميز )المدعي( بإضافة البيانات الناقصة في عريضة الدعوى  

 .(28)((قامة المدعى عليه, لذا قرر نقض الحكم المميزإالخاصة بلقب ومهنة ومحل 
حوال الشخصية لمحكمة التمييز الاتحادية لإقليم كردستان ه قضت هيأة الأذاتوفي السياق 

و نقص في البيانات الواجب ذكرها من أمر عند وجود خطأ ول الأأكان على المحكمة )) :العراق بأنه
بحيث لا  ,و المحل المختار لغرض التبليغأو المدعى عليه أو المدعي أن يجهل المدعى به أشأنه 
( 50لا تبطل استنادا للمادة )إو  ,صلاحه خلال مدة معينةإمن المدعي  أن تطلبجراء التبليغ إيمكن 

 .(29)((من قانون المرافعات المدنية, عليه قرر نقض الحكم المميز
كذلك في قرار آخر عندما قررت محكمة التمييز بأنه: ))إبطال اللائحة الاستئنافية استناداً لأحكام    

( من قانون المرافعات المدنية, بسبب أن المستأنف تعذر عليه بيان عنوان المستأنف عليه 50لمادة )ا
 . (30)الثالث حتى يمكن تبليغه((

تكون المدة  نعلى أن لا يكون مفهوم المدة متاحاً أمام محكمة الموضوع, لأنه أحياناً يشترط أ
لكن  ,جراءالموضوع الحكم ببطلان الإ ن بخلافها يستوجب على محكمةمحددة ضمن القانون, لأ

محكمة الاستئناف في  عليهالمسألة تختلف باختلاف الموضوع المثار بشأنه الطعن, هذا ما توافقت 
بطال عريضة الدعوى لعدم تقديم المستأنف القسام الشرعي بعد منحه مدة إحدى قراراتها المتضمن إ

 .(31)ستة أشهر
مراعاة فوات المهلة القانونية لتكملة النقص الحاصل في حياناَ أن محكمة الموضوع تغفل إ

مر الذي يجعل المحكمة بطال قبل انتهائها, الأوتقرر الإ ,و بيانات عريضة الدعوى أو الصور أوراق الأ
 وهو ما قضت به ,سباب النقضأعادة الدعوى لمحكمتها لاتباع ما ورد من إ تنقض الحكم المميز و 

لدى التدقيق والمداولة ))  :حد قراراتها وجاء فيهأالكرخ الاتحادية في رئاسة محكمة استئناف بغداد 
ن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية ومشتمل على أسبابه قرر قبوله شكلَا ولدى عطف أوجد 

ن أنه غير صحيح ومخالف للقانون, ذلك أتبين , 27/12/2010النظر على القرار المميز المؤرخ 
جراء التبليغات القانونية إفهام وكيل المميز إ 14/11/2010الجلسة المؤرخة  المحكمة قررت في

جراءات التبليغ تمت عن طريق وزارة الخارجية وفقًا لما تضمنه إن أوقد وجد  ,مهالَا نهائياَ إمهاله إو 
, لذا كان 8/2010 /26في  8/6915كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية المرقم 

( من قانون المرافعات 50صدار قرارها بالإبطال استنادًا للمادة )إجابة قبل المحكمة انتظار الإعلى 
ن يبقى أعلى  ,عادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفق ما تقدمإ لذا قرر نقض القرار المميز و  ,المدنية

 .(32)((الاتفاقبرسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار 
دير محكمة الموضوع للمدة التي يتم من خلالها التصحيح لم تكن قائمة جديراً بالذكر أن تق

على مجرد منحها, وإنما تكمن سلطتها أيضاً في مدى إمكانية تصحيح الخصوم الإجراء المعيب 
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خلال هذه المدة, فلا مانع من قيام محكمة التمييز رد الدعوى, وإن قام وكيل المستأنف بطلب تأجيل  

دم تمكنه من تبليغ المستأنف عليه, مادام التأجيل مبنياً على أسباب جدية تقضي الدعوى عدة مرات لع
بمنح الوكيل إمهالًا نهائياً للحضور, في حين يوجب على محكمة الموضوع الحكم ببطلان الدعوى 

 .(33)في حال عدم حضور الأطراف رغم تبلغهما, وعدم تقديم عذر مشروع يبرر عدم حضورهما
 جرائي المعيبسباغ وصف البطلان للعمل الإإرقابة التميزية على ال /الفرع الثاني

يتوجب على محكمة الموضوع تحري الدقة في تقرير حكم البطلان عند فوات المهل القانونية 
ن جانبت محكمة إفجراءات القضائية, يكمل النقص الحاصل في الإما دون قيام ذوي العلاقة بتقديم 

صلاح إن تقرر الحكم ببطلانها لعدم أالموضوع الصواب وأخطأت في التكييف فقررت رد الدعوى دون 
 .(34)و النقص الحاصل فيهاأالخطأ 

لدى  )) :حد قراراتها بأنهأن محكمة التمييز الاتحادية قضت في أعلاه نجد أ وضمن السياق 
ن اتبعت إن المحكمة و أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أعطف النظر في الحكم المميز وجد 

نها توصلت ألا إ 31/8/2008في  2008استئنافية منقول /  829/864قرار النقض التمييزي المرقم 
نها قضت برد دعوى المدعي وتأييد الحكم البدائي المستأنف من أحيث  ,لى نتيجة غير صحيحةإ

صر على عدم حصر الدعوى بالمبلغ الذي يقابل ما أعي( ن المستأنف )المدذلك لأ ,حيث النتيجة
ن أبطال عريضة الدعوى لوجود نقص في البيانات من شأنه إفي حين كان عليها  ,دفع عنه الرسم

عليه قرر نقض الحكم المميز  ,( من قانون المرافعات المدنية50يجهل المدعى به استنادا للمادة )
 .(35) ((قدم وصدر القرار بالاتفاقعادة الدعوى لمحكمتها لاتباع ما تإ و 

 ,نه غير صحيحألدى عطف النظر على القرار المميز وجد )) :خر لها  قضت بأنهآر اوفي قر 
ن كلفت وكيل المدعية بإبراز المستندات والصور الخاصة بالدعوى ومرور أذ كان على المحكمة بعد إ

حكام أستنادا الى ان تبطل الدعوى أقامة الدعوى ودفع الرسم إشهر من تاريخ أمدة لا تزيد على ثلاثة 
تعاب محاماة أن ترد الدعوى وتحمل المدعي ألا  ,( من قانون المرافعات المدنية3ف/47المادة ) 

لى محكمتها لاتباع ما إضبارة الدعوى إعادة إ لوكيل المدعي عليه, وعليه قرر نقض قرار المميز و 
 .(36)((وصدر القرار بالاتفاق ,للنتيجة ز تابعاً يين يبقى رسم التمأتقدم على 
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 الخاتمة 

 في نهاية بحثنا الموسوم بـ )دور التكملة في علاج الإجراء الباطل( توصلنا إلى مجموعة من     
 النتائج والمقترحات, نوردها بالآتي:

 النتائج -أولاً 
 1969( لسنة 83إن المعالجة التشريعية التي جاء بها قانون المرافعات المدنية رقم ) .1

انعكست على معالجة الإجراء الباطل بالتكملة, إذ تمت المعالجة بنصوص متفرقة ركزت 
ًً في التطبيق العملي .  على المسائل الأكثر شيوعاً

لذي منحه إياه المشرع للحد تمارس محكمة الموضوع سلطتها التقديرية ودورها الإيجابي ا .2
من آثار البطلان الإجرائي, وذلك من خلال منح المهل التي يتطلبها استكمال النقص 

 الإجرائي من قبل الخصوم. 

لقد أغفل المشرع العراقي وضع جزاء تبعي في حال عدم قيام الخصوم استكمال النقص  .3
ف ما ذهب إليه المشرع خلال المدة المحددة, واكتفى بتقرير البطلان الإجرائي خلا

المصري الذي أردف البطلان بغرامة مالية؛ كون منح الخصوم استكمال الإجراء 
 المنقوص ليس حقاً خالصاً بل هو تكليف, أو حق يخالطه الواجب في أدق وصف.

تمارس محكمة التمييز الاتحادية رقابتها على توصيف محكمة الموضوع لقراراتها, إذ  .4
ام نتيجة الخطأ في وصف القرار الابتدائي, من ذلك إسباغ نقضت العديد من الأحك

وصف الرد بدلًا من البطلان في أحوال البطلان الإجرائي, وهنالك اختلاف كبير بين 
 الرد والبطلان من حيث الآثار.

 المقترحات -ثانياً 
ندعو المشرع العراقي إلى تبني فكرة تصحيح البطلان الإجرائي بموجب نظرية عامة,  .1

ن خلالها تحديد مفهومها, وطرق تصحيحها, بدلًا من ورودها بنصوص متفرقة, يتم م
 ونحن نرجح أن تكون هذه النظرية تحمل في ثناياها الغاية والنظام العام.

ندعو المشرع العراقي إلى ضرورة النص على فرض غرامة مالية على الخصم الذي لا  .2
ون عذر مشروع خلال المدة يتمكن من استكمال أو تقديم المستمسكات المطلوبة د

 المحددة, بالإضافة إلى تقرير البطلان الإجرائي. 
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هوامشال   

دراسة مقارنة ومعزز بالتطبيقات القضائية ,  –حكام قانون المرافعات المدنية أشرح عباس العبودي, (1)
. 215ص ,  2015دار السنهوري,بغداد, ,1ط  

, 1المرافعات المدنية والتجارية, بدون ذكر المطبعة, طحمد السيد الصاوي, الوسيط في شرح قانون أ (2)
.659, ص2009القاهرة, مصر,   

سماعيل عمر, الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية, بلا طبعة, دار الجامعة إنبيل  (3)
.670, ص1999سكندرية, الجديدة, الإ  

  ,, الإسكندرية2مرافعات, منشأة المعارف, طنظرية البطلان في قانون ال حمد ماهر زغلول,, أفتحي والي (4)
 . 609, ص 1997مصر,

عماد حسن سلمان, علي جاسم محمد, التنظيم القانوني لتصحيح وآثار البطلان الإجرائي, مجلة القانون (5)
 .271, ص2018, 16للدراسات والبحوث القانونية, كلية القانون/جامعة ذي قار, العدد 

للمزيد حول الموضوع ينظر: ثامر ناصر, علي داخل, تصحيح الإجراء القضائي الباطل)دراسة مقارنة(,  (6)
 .257, ص2014مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية, العدد الرابع, السنة السادسة, 

, 1983نشر, بيروت , صول المحاكمات المدنية, بدون ط, الدار الجامعية للطباعة والأ  بو الوفا, أحمد أ (7)
 .485ص 

 .528ص  ,1959, , القاهرة, مصر1ط نظرية البطلان في قانون المرافعات, فتحي والي, (8)
, 1986, بلا طبعة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2محمود محمد هاشم, قانون القضاء المدني, ج (9)

 .212ص
في  2016هـ/ حقوقية/ /102التمييزية رقم )ينظر: قرار محكمة استئناف ديالى الاتحادية بصفتها  (10)

 .218, ص2017(, مجلة التشريع والقضاء, السنة التاسعة, العدد الأول, 24/7/2016
جراء إالباطل هو  بالإجراء يراد, تجدر الإشارة هنا أن هنالك اختلاف بين البطلان والانعدام الإجرائي,  (11) 

للخصوم الطعن في الحكم  اً القانونية, وكذلك يمنح الحكم الباطل حقثاره آموجود لكنه غير صالح لإنتاج 
هو عدم توافر الحكم أو الإجراء حتى فالانعدام أما الباطل باتباع طرق الطعن المحددة والتقيد بمدد الطعن, 

ل سند ويكون للحكم الباط ,لو كان موجودًا من الناحية المادية, لكنه هو والعدم سواء من الناحية القانونية
لحالاته وأسبابه, وكذلك من حيث صحته أي أصابه عيب جسيم  ةتشريعي متجسد بنصوص قانونية محدد

هو لا يتحصن ولا فأما الحكم المعدوم , في ركن من أركانه ويجرده من مقوماته ويزيل ماله من حصانة
الإجرائي وأثره على محمد يحيى أحمد عطية, العيب , ينظر: ن مضت مدة الطعنإيكون عنوانًا للحقيقة و 

دراسة مقارنة في قانون المرافعات المصري والعماني, مجلة كلية  -صحة إجراءات الخصومة القضائية
 .634-633, الإسكندرية, بلا سنة نشر, ص34, العدد4الدراسات الإسلامية والعربية, مج 

العيب الجوهري وأثره في بطلان الإجراءات القضائية, رسالة  سوزان محمد شحادة العرموطي, (12)
 .107, ص2009ماجستير, جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا, 
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تيزرارين زهرة, خوالدي نوال, البطلان الإجرائي في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية, رسالة  (13) 

 .65, ص2016,  ماجستير, جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية, الجزائر
 . 215سابق, ص المصدر العباس العبودي, (14)

, 2016, دار النهضة العربية, القاهرة, 1علي بركات, الوسيط في شرح قانون المدنية والتجارية, ط(15)
 .637, 636ص

( من قانون المرافعات العراقي حددت المدة القانونية لتقديم المستندات والصور الواجب 47فالمادة ) (16)
( منه لم تحدد مدة قانونية لاستكمال الخطأ 50ن المادة )أشهر, في حين أرفاقها بعريضة الدعوى بثلاثة إ
مر عائدا لتقدير المحكمة فتحدد الميعاد بعشرة وبالتالي يكون الأ ,و النقص في بيانات عريضة الدعوى أ
 و شهر والذي تراه مناسبا لغرض التصحيح . أيام أ

, والتي جاء 1968لسنة  13( من قانون المرافعات المدنية المصري رقم 85ة )كما في نص الماد (17)
لى إعلانه بالصحيفة وجب عليه تأجيل القضية إذا تبنت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إفيها: ))

, وكذلك في قانون المرافعات المدنية علاناً صحيحاً بواسطة خصمه.....((إعلانه إجلسة تالية يعاد 
( منه نصت على أنه: )) يجوز بناءً على طلب المدعى عليه, اعتبار 70والتجارية المصري في المادة )

الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة 
 إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي((.

( من قانون المرافعات المدنية العراقي قد قصرت فرض الغرامة على 28ادة )جدير بالذكر أن الم(18)
القائمين بالتبليغات القضائية عندما يكون البطلان ناشئاً عن تقصير منه, ويكون ذلك بقرار يصدر عن 

ر المحكمة المختصة, وغير قابل للطعن فيه, للمزيد حول مسؤولية القائمين بالتبليغ ينظر: حسين عبد القاد
, 37معروف, بطلان التبليغات القضائية في قانون المرافعات المدنية العراقي, مجلة الخليج العربي, مج

 .85, ص2009, 4-3العدد
, 19/7/2010في  2010/ الهيأة الاستئنافية عقار/ 1747قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد  (19)

 . 47ص, 2011, 16النشرة القضائية, العدد 

 .92ص ,1978, دار الفكر العربي, القاهرة, 1مبادئ الخصومة المدنية, ط وجدي راغب,( 20)

,العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, 2ياد عبد الجبار ملوكي, قانون المرافعات المدنية, ط: أينظر (21)
 بعدها . وما 90, ص2009

بدون ط , مكتبة السنهوري,  دراسة مقارنة, –القاضي صادق حيدر, شرح قانون المرافعات المدنية (22)
 . 74, ص 2011بغداد , 

, المكتبة القانونية للطباعة والنشر, 1, ط1القاضي مدحت المحمود, شرح قانون المرافعات, ج (243)
 . 82, ص 1994بغداد, العراق, 

ليه: دريد داود إ, أشار 13/3/2006في  1/2006ش/1089قرار محكمة التمييز الاتحادية عدد ( 24)
 سلمان الجنابي, باسم محمد علي الخفاجي, المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز الاتحادية

 .10, ص2012)المرافعات المدنية(, مجموعة العدالة للصحافة والنشر, بغداد, 
من القضاء  يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة - 1جاء في المادة أعلاه ما يلي: )) (25)

وامر على العرائض والقرارات الصادرة المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الأ 
خر, آحتى يفصل في موضوع  مستأخرةو بوقف السير في الدعوى واعتبارها أعريضة الدعوى  بإبطال

و المكاني, أعدم الاختصاص القيمي حالة لو برفض الإأين مرتبطتين توالقرارات الصادرة برفض توحيد دعو 
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 ,وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم ,و قبولهأالمادي في الحكم  الخطأو قرار رد طلب تصحيح أ 

يام من اليوم التالي لتبليغ القرار أجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة أ  وقرار تحديد 
( من هذه المادة, 1يزا في القرارات المنصوص عليها في الفقرة )يكون الطعن تمي -2. و اعتباره مبلغاأ

و أ ,و محكمة الأحوال الشخصيةأ ,لدى محكمة استئناف المنطقة, سواء كانت صادرة من محكمة البداءة
ذا كانت صادرة من إمحكمة المواد الشخصية, ويكون الطعن فيها تمييزا, أمام محكمة التمييز الاتحادية 

ذا كانت صادرة من محكمة الاستئناف إاف بصفتها الاستئنافية, أمام محكمة التمييز الاتحادية محكمة الاستئن
  . ((بصفتها الاستئنافية, ويكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن باتا

سكندرية, , منشأة المعارف, الإ14بو الوفا, شرح المرافعات المدنية والتجارية, ط أحمد أ :ينظر (26)
 ,1حمد عكاز, التعليق على قانون المرافعات, جأعز الدين الدناصوري, , وما بعدها 505ص , 1986

 . وما بعدها 373, ص  2004سكندرية, , منشأة المعارف, الإ12ط
ص  43ق السنة  53لسنة  1682طعن  -1992 /307نقض المصرية رقم ) قرار محكمة ال( 27)

راء الفقه, آحكام النقض و أالتعليق على قانون المرافعات على ضوء حمد هندي, أ( أشار إليه: 1007
 .506ص, 2008سكندرية, مصر, , دار الجامعة الجديدة, الإ1,ط1ج
ليه القاضي محمد مصطفى إ, أشار 9/12/2014في  2014ت/ /350قرار محكمة التمييز  :ينظر(28)

يزية/القسم المدني, مكتبة هولير القانونية, محمود, المختار من قضاء محكمة استئناف أربيل بصفتها التمي
, 24/6/2015قرار محكمة استئناف ميسان الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ , 3-2, ص2017أربيل, 

 . http//qanoun.irajia.iqنترنت: منشور على شبكة المعلومات الإ 

لإقليم كردستان العراق المرقم ش محكمة التمييز الاتحادية  -حوال الشخصية قرار هيأة الأينظر:  (29)
 .tqmag.net // httpنترنت : منشور على شبكة المعلومات الإ , 14/8/2012في  426/2012

دريد داود سلمان الجنابي, باسم محمد علي الخفاجي, مصدر  :للاطلاع على تفاصيل القرار ينظر (30)
  .11سابق, ص

ليه: القاضي إ, أشار 15/1/2012في  2011الهيأة الاستئنافية منقول/ /2258قرار بالعدد  :ينظر (31)
دريس حسن خلف, صالح سعيد محمود, المجموعة المختارة من قرارات محكمة التمييز الاتحادية بصفتها إ

 .173, ص219التمييزية/ القسم المدني, دار السنهوري, بيروت, 

في  2011حقوقية//440اف بغداد الكرخ الاتحادية بصفتها التميزية رقم قرار رئاسة محكمة استئن (32)
 . 108, ص2011, 19, منشور في النشرة القضائية, العدد  17/1/2011

, 9/3/2006في  2006عقار/  ,الهيأة الاستئنافية /453قرار محكمة التمييز الاتحادية عدد  :ينظر (33)
 وما بعدها. 18سابق, صليه دريد داود الجنابي, مصدر إشار أ
قامة دعوى إيحول دون  ن هنالك اختلاف شاسع ما بين البطلان والرد, فالبطلان لاأجدير بالذكر ( 34)

جديدة دون تغير الخصوم, والموضوع, والسبب, سوى دفع رسم قضائي جديد, على خلاف رد الدعوى الذي 
السبب(, ينظر: آدم و الموضوع, و )الخصوم, ة الثلاثلا لتغير بأحد عناصرها إيمنع تجديد الدعوى المردودة 

 .238ص, 1988المرافعات المدنية, بلا طبعة, مطبعة جامعة بغداد, بغداد,  وهيب النداوي,

بتاريخ  2009الهيأة الاستئنافية منقول //622قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد  :ينظر (35)
 . 18, ص  2010, 15دد , منشور في النشرة القضائية, الع15/6/2009

 .76مدحت المحمود , مصدر سابق, ص  القاضي: ليهإشار أ (36)
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 قائمة المصادر 

 الكتب -أولاً     
, بيروت,  والنشر للطباعة الجامعية الدار,  طبعة بلا, المدنية المحاكمات أ صول, الوفا أبو أحمدـ 1

1959. 

 . 1986, الإسكندرية, المعارف منشأة, 14 ط, والتجارية المدنية المرافعات شرح, الوفا أبو أحمدـ 2

القاهرة, بلا دار نشر, , 1حمد السيد الصاوي, الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية, طأـ 3
 .2009مصر, 

, دار الجامعة 1,ط1راء الفقه, جآحكام النقض و أالتعليق على قانون المرافعات على ضوء حمد هندي, أأـ 4
 .2008سكندرية, مصر, الجديدة, الإ

 .1988المرافعات المدنية, بلا طبعة, مطبعة جامعة بغداد, بغداد,  النداوي,آدم وهيب ـ 5

 .2009, القاهرة, الكتاب لصناعة العاتك ,2ط,  المدنية المرافعات قانون , ملوكي الجبار عبد أيادـ 6

, بغداد, السنهوري  مكتبة,  ط بدون , مقارنة دراسة - المدنية المرافعات قانون  شرح, حيدر صادقـ 7
2011. 

دراسة مقارنة ومعزز بالتطبيقات القضائية ,  -حكام قانون المرافعات المدنية أشرح عباس العبودي, ـ 8
 . 2015, بغداد دار السنهوري, ,1ط

المعارف, , منشأة 12ط ,1حمد عكاز , التعليق على قانون المرافعات, جأعز الدين الدناصوري, ـ 9
 . 2004سكندرية, الإ

 .2016, دار النهضة العربية, القاهرة, 1علي بركات, الوسيط في شرح قانون المدنية والتجارية, طـ 10

, الإسكندرية, 2نظرية البطلان في قانون المرافعات, منشأة المعارف, ط حمد ماهر زغلول,أ ,فتحي والي ـ11
 .1997مصر,

 .1986, بلا طبعة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2لقضاء المدني, جمحمود محمد هاشم, قانون اـ 12

 العراق, بغداد, والنشر, للطباعة القانونية المكتبة ,1ط ,1ج المرافعات, قانون  شرح المحمود, مدحتـ 13
1994. 
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الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية, بلا طبعة, دار الجامعة الجديدة,  سماعيل عمر,إنبيل ـ 14 

 .1999سكندرية, الإ

 .1978, دار الفكر العربي, القاهرة, 1مبادئ الخصومة المدنية, ط وجدي راغب,ـ 15

 البحوث القانونية -ثانيا

ة(, مجلة المحقق الحلي للعلوم ثامر ناصر, علي داخل, تصحيح عيب الإجراء القضائي )دراسة مقارنـ 1
 .2014القانونية والسياسية, العدد الرابع, السنة السادسة, 

حسين عبد القادر معروف, بطلان التبليغات القضائية في قانون المرافعات المدنية العراقي, مجلة الخليج ـ 2
 .2009, 4-3, العدد37العربي, مج

القانوني لتصحيح وآثار البطلان الإجرائي, مجلة القانون عماد حسن سلمان, علي جاسم محمد, التنظيم ـ 3
 .2018, 16للدراسات والبحوث القانونية, كلية القانون/جامعة ذي قار, العدد 

دراسة مقارنة  -العيب الإجرائي وأثره على صحة إجراءات الخصومة القضائية محمد يحيى أحمد عطية,ـ 4
, 34, العدد4في قانون المرافعات المصري والعماني, مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية, مج 

 الإسكندرية, بلا سنة نشر.

 رسائل الماجستير  -ثالثاً 

في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية, رسالة  تيزرارين زهرة, خوالدي نوال, البطلان الإجرائيـ 1
 .2016ماجستير, جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية, الجزائر , 

سوزان محمد شحادة العرموطي, العيب الجوهري وأثره في بطلان الإجراءات القضائية, رسالة ماجستير, ـ 2
 .2009جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا, 

 القضائية:الكتب  -رابعاً 
دريس حسن خلف, صالح سعيد محمود, المجموعة المختارة من قرارات محكمة التمييز الاتحادية إالقاضي  ـ1

 .219بصفتها التمييزية/ القسم المدني, دار السنهوري, بيروت, 

باسم محمد علي الخفاجي, المبادئ القانونية في قضاء محكمة  المحامي دريد داود سلمان الجنابي,ـ 2
 .2012التمييز الاتحادية )المرافعات المدنية(, مجموعة العدالة للصحافة والنشر, بغداد, 

القاضي محمد مصطفى محمود, المختار من قضاء محكمة استئناف أربيل بصفتها التمييزية/ القسم ـ 3
 .2017, أربيل, المدني, مكتبة هولير القانونية
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 القرارات القضائية -خامساً  

بتاريخ  2009الهيأة الاستئنافية منقول //622قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد  :ينظرـ 1
 .2010,  15, منشور في النشرة القضائية , العدد  15/6/2009

في  2011حقوقية//440قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بصفتها التميزية رقم ـ 2
 .2011,  19, منشور في النشرة القضائية , العدد 17/1/2011

 منشور 19/7/2010 في 2010/عقار الاستئنافية الهيأة /1747 بالعدد الاتحادية التمييز محكمة قرار ـ3
 .2011, 16 العدد,  القضائية النشرة في

 426/2012لإقليم كردستان العراق المرقم ش  محكمة التمييز الاتحادية -قرار هيأة الاحوال الشخصية ـ 4
 .tqmag.net // httpنترنت : منشور على شبكة المعلومات الإ , 14/8/2012في 

, منشور على شبكة 24/6/2015قرار محكمة استئناف ميسان الاتحادية بصفتها التمييزية بتاريخ ـ 5
 . http//qanoun.irajia.iqنترنت: المعلومات الإ 

في  2016هـ/ حقوقية/ /102استئناف ديالى الاتحادية بصفتها التمييزية رقم ) قرار محكمةـ 6
 .2017(, مجلة التشريع والقضاء, السنة التاسعة, العدد الأول, 24/7/2016

 القوانين  -سادساً 
 .1968لسنة  13قانون المرافعات المدنية المصري رقم ـ 1

 .1969لسنة  83قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ـ 2

 

 


